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 : ملخص

حیث  .ةتهدف هذه الورقة البحثیة إلى دراسة المسؤولیة المدنیة للمسیرین في حالة اندماج الشركات التجاری     
إلى أنها مسؤولیة موضوعیة یكفي لقیامها ثبوت الضرر، ویستطیع كل متضرر من قرار  ت الدراسةتوصل

الاندماج تحریك دعوى المسؤولیة على أساس أن الضرر الذي یصیب الشركة ذاتها كشخص اعتباري یفتح 
ین أو الغیر فیجیز للمضرور الطریق لمباشرة دعوى الشركة، أما الضرر الذي یلحق بأحد الشركاء أو المساهم

 إقامة دعوى فردیة. 
 المسؤولیة المدنیة. دعوى. الاندماج. الشركات التجاریة .المسیرینكلمات مفتاحیة: 

Abstract 
This research paper aims to examine the civil liability of the managers in the event of 

the merger of commercial companies. The study found that it was an objective 
responsibility sufficient to establish the damage so that any person affected by the merger 
decision could initiate a claim of liability on the grounds that the damage to the company 
itself as a legal person opened the way for the commencement of the company’s claim, 
while the damage to a partner, shareholder or third party allowed the injured to file an 
individual action.   
Keywords: The Managers. The Commercial Companies. The Merger. The action of civil 
liability. 
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 ةمقدم
، حیث مسؤولیة مدنیة عامة ومسؤولیة مدنیة خاصة بالشركة التجاریة إلىتنقسم المسؤولیة المدنیة       

وهي لا تنطوي على أي خصوصیة إذا ما  المسؤولیة المدنیة العامة تجد موطنها في أحكام القانون المدني
حكام العامة المتعلقة بأركانها (الخطأ والضرر والعلاقة السببیة) انطبقت على مسیر الشركة، وعلیه فإن الأ

ونتائجها (التعویض وتقدیره) تبقى ساریة تمام السریان ما لم یتعلق الأمر بمسؤولیة خاصة نصت علیها أحكام 
  القانون التجاري.

تهدف إلى حمایة المصلحة یحكم العلاقة التي تربط المسیرین بالشركة التجاریة قواعد قانونیة وتنظیمیة      
العامة للشركة وسیرها الحسن، حیث یقومون بتنفیذ الأعمال ومباشرة السلطات التي عهد بها إلیهم النظام 
الأساسي، ببذل أقصى الجهد لحسن إدارة الشركة وتحقیق الأهداف التي أنشأت من أجلها، وتخصیص نشاطهم 

 الكفیلة بتثبیت مركزها وزیادة أرباحها. لخدمتها ومراقبة سیر أعمالها وإعداد المشروعات
كما یسألون عن إساءة استعمال السلطة المخولة لهم، حیث ینص المبدأ السادس من مبادئ حوكمة       

الشركات التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، على انه ینبغي أن یضمن التوجیه والإرشاد 
 1لإدارة عن مسؤولیته أمام الشركة والمساهمین.الاستراتیجي للشركة، محاسبة مجلس ا

ویعتبر قرار الاندماج من اختصاص الشركاء وحدهم دون منازع، ذلك أنهم هم المستفیدون من تحقیقه،       
والملتزمون بآثاره، أما مشروع الاندماج فهو من اختصاص المسیرین لكل من الشركات المعنیة، بناء على 

أو بدون تفویض، ذلك لأنه في جمیع الحالات لابد من طرح مشروع الاندماج على تفویض سابق من الشركاء 
   2الشركاء بعد إعداده للتصویت علیه وإقراره أو رفضه.

كلمة الاندماج في الأصل لیست مصطلح قانوني، وإنما مأخوذة من مفردات الفیزیاء، وهي تعني انحلال        
ت تأثیر الحرارة، حیث تؤدي إلى تغییر بنیة هذه الأجسام ولكنها تحافظ الأجسام الصلبة في المواد السائلة تح

 .وقد تم استعمال هذا المصطلح في القانون التجاري على الشركات التجاریة 3على وجودها في شكل آخر
 صمن القانون التجاري الجزائري التي تن 744بالنسبة للمشرع الجزائري تناول مفهوم الاندماج في المادة      

في شركة أخرى أو تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة  4"للشركة ولو في حال تصفیتها، أن تدمج :على أن
الدمج. كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الإدماج 

 نفصال."والانفصال. كما لها أخیرا أن تقدم رأسمالها لشركات جدیدة بطریقة الا
یجب أن تتوافر لعقد الاندماج جمیع الأركان الموضوعیة العامة اللازمة في العقود جمیعا، فیلزم أن یكون  

الأهلیة التي  5الرضا صحیحا خالیا من العیوب التي تفسده، كما یلزم أن تتوافر لدى الشركاء أو المساهمین
 .یتطلبها القانون، وان یقوم العقد على محل وسبب مشروعین
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ومن جهة أخرى یجب أن تراعى في عقد الاندماج مصلحة الشركات المندمجة، وألا یكون صادرا عن 
تعسف في استعمال حق التصویت إضرارا بأقلیة الشركاء أو المساهمین وألا یكون منطویا على الإضرار 

 6بحقوقهم الفردیة.
عقد الاندماج تتقرر مسؤولیتهم المدنیة، ویكون في حالة مخالفة المسیرین لهذه القواعد بمناسبة إبرامها ل      

بإمكان الشركاء أو المساهمین أو الغیر ممارسة دعوى المسؤولیة المدنیة ضدهم، وعلیه تتمحور إشكالیة هذا 
البحث حول الإطار القانوني للمسؤولیة المدنیة للمسیرین في حالة الاندماج ؟ وكیف تتم ممارسة دعوى 

 م في هذه الحالة؟المسؤولیة المدنیة ضده
الذي تقتضیه طبیعة  الوصفيحرصا على بلوغ الغایة من البحث و الإجابة عن إشكالیته اعتمدنا المنهج 

الموضوع، مستندین في ذلك إلى خطة تتمثل في التطرق إلى الإطار القانوني للمسؤولیة المدنیة للمسیرین في 
ي هذه الحالة ، ثم التطرق إلى ممارسة دعوى المسؤولیة وما یمیزها ف مفهومهاحالة الاندماج، من خلال تحدید 

 .المدنیة ضدهم إذا سبب قرار الاندماج ضررا  للشركة أو المساهمین أو الغیر
 في حالة الاندماج للمسیرینالإطار القانوني للمسؤولیة المدنیة  أولا:

عي یمثلها أمام الغیر، ویكلف قانونا بما أن الشركة لا یمكنها التعبیر عن إرادتها إلا بواسطة شخص طبی       
وما یهمنا في هذه  7بإجراء مختلف التصرفات باسمها ولحسابها، فقد عهد بهذه المهمة إلى المسیرین في الشركة،

 شركةأي المسیر كل شخص یمارس سلطات التسییر في  یعتبر الذي المفهوم الواسع لهذا المصطلحالدراسة هو 
بغض النظر عن مفهومه الضیق المتعلق ، بصفة عامة عنها في القانون التجاريمن أنواع الشركات المنصوص 

مرحلة مهمة من مفهوم المسؤولیة المدنیة للمسیرین في لأننا بصدد تسلیط الضوء عن  بكل شركة على حدة،
 المراحل التي تمر بها الشركات التجاریة وهي الاندماج وما تحمله هذه العملیة من خصوصیة.

 للمسیرینسؤولیة المدنیة لممفهوم ا .1
لم تتضمن النصوص القانونیة في التشریع الجزائري تعریفا مدققا للمسیر في الشركات التجاریة بالرغم         

من أهمیة اللفظ الذي یحمل في طیاته نظاما قانونیا معقدا وخطیرا من حیث المسؤولیة المدنیة، ویعود الأمر في 
أن یجمع بینهم قاسم مشترك یفضي إلى صیاغة تعریف یرتكز لذین لا یمكن تعدد أنواع المسیرین ا إلىذلك 

 أساسا على توفر هذه القواسم.
لكن غیاب التعریف الموحد للمسیر لا یمكن في الحقیقة أن یؤثر تأثیرا بالغا على النظام القانوني الذي       

والمقتضیات خلال جملة الأحكام  من شكل الشركة التجاریة ومن انطلاقاینطبق علیه وهو نظام یستخرج 
المنطبقة علیها، وعلى هذا الأساس لا یوجد نظام عام وموحد ینطبق على كل المسیرین بل توجد بعض الأحكام 

 8العامة والمشتركة، تتبعها أحكام خاصة تتصل بكل شركة منفردة وتتعلق بكل نوع من المسیرین على حدة.
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لیست من طبیعة واحدة، وذلك بسبب اختلاف من تثبت هذه المسؤولیة في  إن المسؤولیة المدنیة للمسیرین      
مواجهتهم، ومن ثم اختلاف الأساس القانوني الذي تقوم علیه العلاقة التي تربط المسیرین بمن ترتبت المسؤولیة 

 9في مواجهتهم، فإما أن تكون ذات أساس تعاقدي، أو تكون ذات أساس تقصیري.
وص القانون التجاري نجد المشرع الجزائري یخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف بالرجوع إلى نص       

في كل الظروف باسم الشركة، ویمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات المسندة 
 10صراحة في القانون لجمعیات المساهمین.

ن تطبیق المسؤولیة العقدیة، لأنها تؤدي إلى إن تطبیق المسؤولیة التقصیریة على المسیرین هو أفضل م
التضامن بین أعضاء مجلس الإدارة بحكم القانون، كما أن التعویض في المسؤولیة التقصیریة یشمل الأضرار 
المباشرة وغیر المباشرة، بینما في المسؤولیة العقدیة فلا یشمل إلا الأضرار المباشرة، ویقتصر على الأضرار 

 11و كان یمكن توقعها وقت العقد إذا لم یقع المدین في غش.التي حصل توقعها أ
من جهة أخرى فإن علاقة المسیرین بالمساهمین أو الشركاء لا تستند إلى رابطة عقدیة، لأن مجلس 

 الإدارة لیس وكیلا عنهم، ومن ثم فإن مسؤولیتهم تجاه المساهمین أو الشركاء تعد مسؤولیة تقصیریة.
المساهمین أو الشركاء ضررا نتیجة توافر لأي سبب من أسباب المسؤولیة، من بناء على ذلك إذا أصاب 

جراء أعمال المسیرین والتي تمثل خطأ موجبا للمسؤولیة، وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، فإنه یثبت الضرر 
 وتطبق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة التقصیریة.

"یعد القائمون بالإدارة مسؤولین على وجه  ون التجاري الجزائري:من القان 23مكرر  715المادة تنص      
الانفراد أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الغیر، إما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو 

  ییرهم."التنظیمیة المطبقة على شركات المساهمة، وإما خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تس
فإن مسؤولیة المسیرین قبل من أصابه الضرر إما تكون مسؤولیة شخصیة تلحق عضوا  حسب هذه المادة     

بالذات، متى كان الضرر بسبب خطأ وقع منه أثناء قیامه بأعمال الإدارة، وإما أن تكون مسؤولیة مشتركة وعلى 
ومن جهة أخرى تكون هذه المسؤولیة  جهة.هذا من  ،وجه التضامن متى كان الضرر نتیجة خطئهم المشترك

 ،التنظیمیة أوالتشریعیة  بالأحكامالمخالفات الماسة  لا تخرج عن ثلاث حالات، وهي أولاو تجاه الشركة أو الغیر 
 الأخطاء المرتكبة أثناء تسییرهم. ، ثالثاخرق القانون الأساسي ثانیاو 

للمؤسسین عن الآثار أو الأضرار التي تترتب أو تترتب المسؤولیة التضامنیة  مثلا في مرحلة التأسیس
تلحق بالغیر نتیجة لشطب قید الشركة من السجل التجاري، ومسؤولیة المؤسسین في هذه الحالة مسؤولیة 

 12تقصیریة، إذ أنها تقوم في مواجهة الغیر الذي لا یرتبط بالمؤسسین بأیة رابطة عقدیة.
س بأن یبذل عنایة الرجل الحریص عند قیامه بمعاملات لحساب المؤس التجاري الجزائري القانون ألزم فقد

أو مع هذه الشركة، ویسأل على وجه التضامن مع غیره من المؤسسین عن الأضرار  13الشركة تحت التأسیس
 التي قد تسببها تصرفاتهم للشركة أو الغیر نتیجة الإخلال بهذا الالتزام.
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م القانون لا یجوز الاتفاق على مخالفته لأنه یعد من والتضامن الملقى على عاتق مؤسسي الشركة بحك
النظام العام، كما أن المسؤولیة التضامنیة تشمل كل المؤسسین دون البحث فیما إذا كان المؤسس الذي تسبب 

 14في وقوعها بمعزل عن باقي المؤسسین.
عضاء الذین وافقوا على كما أن القرار الخاطئ الذي یصدر بموافقة الأغلبیة، فإنه لا یسأل عنه إلا الأ

القرار، أما الأقلیة المعارضة فلا تكون مسؤولة عنه متى أثبتت اعتراضها في محضر الجلسة التي صدر فیها 
 15القرار.

إن المسؤولیة التضامنیة تشمل أعضاء مجلس الإدارة عن عدم قیامهم بتسجیل الشركة وشهرها، كما تنعقد 
 16ذلك تنعقد مسؤولیهم عن التقصیر في تعیین محافظ الحسابات. مسؤولیتهم عن أعمال التأسیس، فضلا عن

والتي تنص  من القانون التجاري الجزائري 619المادة وتظهر أهمیة أسهم الضمان المنصوص عنها في        
بالمائة من رأسمال  20:" یجب على مجلس الإدارة لأن یكون مالكا لعدد من الأسهم یمثل على الأقل على أنه
تحدد هذه الأسهم بأكملها  .ویحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي یحوزها كل قائم بالإدارة.الشركة

 لضمان جمیع أعمال التسییر، بما فیها الأعمال الخاصة بأحد القائمین بالإدارة، وهي غیر قابلة للتصرف فیها."
في حالة ارتكاب خطأ  ،مسؤولیته الشخصیةبإیداعها لضمان  المسیریلتزم  وعلیه حسب هذه المادة فانه

، فهذه الأسهم تضمن جمیع أعمال تضمن أیضا مسؤولیته التضامنیة عند اشتراكه في الخطأ كما من طرفه،
  التسییر وهي غیر قابلة للتصرف فیها.

بحیث إذا ثبت خطأ یوجب المسؤولیة والتعویض في جانب أحد الأعضاء، أو في جانبهم جمیعا، كان 
رر الحق في الرجوع على أي الأعضاء شاء أو علیهم جمیعا، مع حفظ الحق في أن یرجع من تحمل للمتض

 17بالتعویض على المتسبب من بینهم بعد ذلك.
نظرا لأن عمل المسیرین هو عمل جماعي، فإنه في حالة ارتكاب خطأ یفترض أن جمیع المسیرین على 

عن هذا الخطأ، وذلك تطبیقا لوحدة السلطة، غیر أن العضو  إطلاع بهذا الخطأ، ولذلك فإنهم یسألون بالتضامن
في مجلس الإدارة یستطیع التنصل من هذه المسؤولیة التضامنیة، وذلك بالاعتراض الصریح على الخطأ 

 18المرتكب من مجلس الإدارة.
مما سبق نستخلص أن المسؤولیة المدنیة للمسیرین تكون دائما تقصیریة في مواجهة الشركاء أو 

لمساهمین، في حین یكونون مسؤولون مسؤولیة عقدیة تجاه الشركة باعتبارهم وكلاء عنها، كما أن مسؤولیتهم ا
 تكون إما فردیة و إما تضامنیة.

 خصوصیة المسؤولیة المدنیة للمسیرین  في حالة الاندماج .2
، مسؤولیة 19انون المدنيمن الق 124إن مسؤولیة الشركة التجاریة (الشخص الاعتباري) في ضوء المادة         

موضوعیة لا تقوم على فكرة الخطأ، إذ یكفي لقیامها ثبوت الضرر وقیام علاقة سببیة مباشرة بین الضرر الذي 
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أصاب المضرور والفعل الضار الصادر عن الشخص الاعتباري، وأهم ما یؤكد هذا هو تقریر حق الشركة في 
 ما یمتنع القیام به بالنسبة للأعضاء. الرجوع على أعضائها طبقا للقواعد العامة، وهو

تكون قد ارتكبته، وهذا الأمر مستحیل  20فلكي یستطیع هؤلاء الرجوع على الشركة لابد أن ینسبوا لها خطأ 
بالنسبة لهم لأن الخطأ المرتكب هو خطئهم في الأساس، وإذا قیل إن الشخص الاعتباري ( الشركة التجاریة ) 

بصفته ضامنا، فإن في ذلك تسلیم بأن مسؤولیته لا تستند مطلقا إلى فكرة الخطأ،  إنما یسأل عن أخطاء أعضائه
 21.فهو لم یخطئ وإنما یضمن أخطاء أعضائه

من القانون التجاري الجزائري فإن الشركة تكون ملزمة بما یقوم به  555حسب الفقرة الأولى من المادة 
إن مسیري الشركة یعتبروا في مركز قریب من مركز المدیر من تصرفات تدخل في موضوع الشركة، وبالتالي ف

الوكیل المأجور تجاه الشركة، إذ تقوم الجمعیة العامة للمساهمین بتعیینهم، ومن ثم یسألون تجاه الشركة عن 
 الأضرار التي تنتج عن أخطاءهم.

هم الكلمة ، فان علاقتهم وثیقة بالمساهمین الذین ل22وأیا كانت صفة القائمین على مشروع الاندماج 
 الذین یتولون إدارة الشركات المعنیة. بالمسیرینالفاصلة في تقدیر الاندماج من عدمه، وكذلك ثمة علاقة لهم 

في تمثیل الشركة، والتعبیر عن إرادتها لیمكنها من اكتساب  المسیرینوعلیه فإنه یتعین التأكید أن سلطة 
 والشركة بشخصیتها القانونیة المستقلة. المسیرینبین هؤلاء الحقوق وتحمل الالتزامات، لا یعني إطلاقا التداخل 

مع الأخذ بعین  المسیرینفالشركة تبقى مسؤولة بحسب الأصل عن تصرفاتها التي تأتیها عن طریق 
  .بصفة شخصیة عن كل تجاوز لحدود وكالتهم تهمالاعتبار مسؤولی

لاندماج توخي الحذر لتجنب الإضرار ینبغي على المسیرین في الشركات التجاریة المعنیة بمشروع اف
بالشركاء وخصوصا عبر المساس بحقوقهم ومصالحهم المالیة، ویمكن اعتبار واجب الحذر والتحري، الالتزام 
المركزي المحمول على المسیر في هذا الإطار، وكل إهمال في دراسة بنود عملیة الاندماج وخصوصا ما یتعلق 

في إطار الشركة الجدیدة یعتبر فعلا ضارا یمكن للشركاء القیام على أساسه  بوضع الشركاء في الشركات المعنیة
 23.بدعوى المسؤولیة

حیث إن عدم مراعاة واجب الحرص والتثبت لا یتشكل منه بصفة آلیة خرق لواجب حسن النیة والنزاهة 
ي وإدراك، فلا تتوفر في التسییر، فلا تقوم مسؤولیة المسیرین إلا في صورة تجاهلهم لواجباتهم قصدا وعن وع

عناصر مسؤولیة مجلس الإدارة إذا تبین انه قام بعملیة اندماج بناء على نصائح صادرة من المستشارین المالیین 
 والقانونیین للشركة، لذلك یجب علیهم احترام بعض الخطوط التوجیهیة تتمثل في:

 وتوفیرها. ضرورة الحرص على الحصول على المعلومات المتعلقة بمشروع الاندماج −

 تجنب التسرع في اتخاذ قرار الاندماج. −

 إبقاء أثر كتابي لمشاریع العقود والقرارات والمداولات، یمكن الرجوع إلیه لاحقا. −
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 الحصول على ضمانات إضافیة وعدم الاقتصار على الضمانات المقررة آلیا بحكم القانون. −

:"  2010" سنة Credit Marteniqueة "وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض الفرنسیة في قضی       
یعتبر مرتكبا لخطأ فردي كل مسیر في شركة مساهمة سواء كان عضوا في مجلس إدارة أو مجلس مدیرین، إن 
أدى لاتخاذ قرار خاطئ من طرف المجلس، إلا إذا اثبت أعضاء المجلس أنهم تصرفوا بكل حیطة وحذر، 

 24خاصة إن كان هناك اعتراض على القرار".

علیه تقدر مسؤولیة المسیرین عن الأخطاء التقدیریة المرتكبة بمناسبة عملیة الاندماج حالة بحالة، و  
 25.بالرجوع إلى المعیار العام، وهو معیار المسیر النزیه ورب البیت الحریص والمعتني بأموره

مدى وجود تراعي المحاكم بوجه خاص قیمة المعاملة وما فات الشركاء من الربح بسبب الإهمال، و  
مؤشرات على تواطؤ المسیرین أو تواكلهم أو إبطائهم أو تسرعهم المفرط في اتخاذ القرارات، أو تقدیم مصالحهم 

    26الشخصیة على مصالح المساهمین، بما یجعل الإهمال معادلا للعمد من حیث الخطورة.
لإهمال یتشكل به خطأ في " اعتبرت محكمة دالویر التجاریة أن مجرد السهو أو ا1ففي قرار "لیوندل 

التسییر خاصة إذا كان یدل على إهمال جلي وواضح، وان مجرد الحرص على الظهور بمظهر المسیر المعتني 
بأمور الشركة لا یكفي، ویمكن الاستدلال على الإهمال من تواكل أعضاء مجلس الإدارة على الرئیس التنفیذي 

على المشاركة في المرحلة الأخیرة التي كانت احتفالیة بالأساس  وتركه یتفاوض مع الشركة المستوعبة والاقتصار
 .دقیقة 45في جلسة لم تستغرق سوى  واقتصار المجلس على دراسة عملیة بهذا الحجم

"، اعتبرت المحكمة أن عدم تقید مجلس الإدارة بالواجب المشار إلیه یشكل خرقا 2وفي قضیة "لیوندل 
" فقد 3كة، بما تنشأ به مسؤولیة المسیرین تجاه الشركة، أما في قضیة "لیوندللواجب الوفاء والأمانة تجاه الشر 

طلبت مجموعة من المساهمین تغریم المسیرین لفائدتها بسبب إخلالهم بواجب الأمانة والنزاهة والصراحة وتغلیب 
في قرارها الصادر مصالحهم الفردیة على مصالح الشركة عند التفویت فیها، وقد عدلت المحكمة العلیا بدالویر 

" بان حصرت مسؤولیة المسیرین في صورة التفویت 1موقفها بالمقارنة مع فقه قضاء "لیوندل  2009مارس  25
في المؤسسة نقدا في صورة ثبوت سوء نیتهم، وذلك في صورة اتخاذ قرار نهائي بالتفویت في المؤسسة دون 

مضبوطة  أوه، مع توضیح انه لا توجد إجراءات معینة معارضة أو دعوة إلى التریث من قبل المسیر المقام علی
  27مسبقا ینبغي إتباعها بل تقییم تصرف المسیرین حالة بحالة بالنظر إلى كل واقعة على حدا.

لا یكون لأي قرار صادر عن الجمعیة العامة یتضمن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أي اثر لانقضاء  
أ أثناء القیام بوكالتهم، وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة دعوى المسؤولیة ضدهم لارتكابهم خط

 من القانون التجاري الجزائري. 25مكرر  715
كما أن فقد صفة المدیر في تمثیل الشركة لا یعني إخلاء مسؤولیته بصورة كاملة، بحیث تظل هذه  

قبل الاندماج، وقد قضت محكمة النقض المسؤولیة قائمة بالنسبة للوقائع والتصرفات والأفعال التي حدثت 
الفرنسیة بتحمیل أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المندمجة، المسؤولیة عن الضرر الذي لحق بالشركة 
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الدامجة، بسبب مبالغتهم في تقییم أصول الشركة المندمجة، وإخفاء القیم الحقیقیة لهذه الأصول، وما هو مرتبط 
دیري الشركات المندمجة أن یقصروا في القیام بواجباتهم التي تحتمها صفتهم فلا یجوز لم بها من دیون خفیة.

التمثیلیة للشركة، ویتقاعسوا عن مواجهة أو التصدي لأیة أخطار تحدق بالشركة المندمجة أو تعدیل مركزها 
 28القانوني.

أن سعر المبادلة إن من واجب المسیرین دراسة السوق بشكل مستفیض للتحقق من جدوى الاندماج، ومن      
هو أفضل سعر یمكن الحصول علیه، كما ینبغي على المسیرین أن یأخذوا الوقت الكافي لدراسة مختلف 

 الجوانب المتعلقة بالعملیة وأن یستشیروا أهل الاختصاص وخاصة المختصین في الأمور المالیة والقانونیة.
قلین ولیست لهم مصلحة في العملیة فإن مجرد السهو وأن یتجنبوا التسرع مع مراعاة إذا كان المسیرون مست     

أو عدم التنبه لا تنشأ عنه مسؤولیتهم الشخصیة بخلاف ما إذا كانت لهم مصلحة شخصیة فیها، حیث یحمل 
 علیهم عبء الإثبات.

 ممارسة دعاوى المسؤولیة المدنیة ضد المسیرینثانیا: 
كة نفسها كشخص اعتباري، أو قد تلحق ضررا شخصیا الخاطئة ضررا للشر  المسیرینقد تتسبب تصرفات      

رر شخصي من جراء بأحد المساهمین أو بفریق منهم، أو تحدث ضررا یصیب الغیر، ویستطیع كل من مسه ض
كلهم أو بعضهم تحریك دعوى المسؤولیة، والضرر الذي یصیب الشركة ذاتها كشخص هم الخطأ الصادر عن

 دعوى الشركة. قانوني مستقل یفتح الطریق لمباشرة
أجاز  مین أو الشركاء أو الغیر، حیثإن وجود دعوى المسؤولیة المدنیة تمثل آلیة لحمایة حقوق المساه      

بصفة استثنائیة في حالة تقاعس ممثلها القانوني عن تحریكها  دعوى الشركةحق استخدام  ینالمشرع للمساهم
 قرار الاندماج. نضرر م مإذا أصابه الفردیة ىدعو الاستخدام  بالإضافة إلى، المسیرین ضد

 حق في استخدام دعوى الشركةال .1
قد تتسبب تصرفات المسیرین الخاطئة ضررا للشركة نفسها كشخص اعتباري، أو قد تلحق ضررا   

شخصیا بأحد المساهمین أو بفریق منهم، أو تحدث ضررا یصیب الغیر، ویستطیع كل من مسه ضرر شخصي 
لصادر عن المسیرین كلهم أو بعضهم تحریك دعوى المسؤولیة، والضرر الذي یصیب الشركة من جراء الخطأ ا

 ذاتها كشخص قانوني مستقل یفتح الطریق لمباشرة دعوى الشركة.
یطلق اصطلاح دعوى الشركة على الدعوى التي ترفعها الشركة كشخص اعتباري مستقل بواسطة ممثلها 

رفع ضد أعضاء مجلس الإدارة الذین تسببوا بأضرار للشركة بسبب القانوني للدفاع عن مصالحها، أیضا ت
خطئهم، وتنعقد مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة في مواجهة الشركة عن إخلالهم بالتزاماتهم في الإدارة، ومخالفة 

 القانون وعدم مراعاة الأحكام الواردة بالنظام الأساسي.
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ي لحق الشركة نفسها بوصفها شخصا اعتباریا، والناتج وهي الدعوى التي تستهدف تعویض الضرر الذ      
عن خطأ المدراء كلهم أو بعضهم في أداء المهام الموكلة إلیهم، ویباشر هذه الدعوى كأصل عام باسم الشركة 

 ممثلها القانوني أما الضرر الذي یلحق بأحد الشركاء أو بالغیر فیجیز للمضرور إقامة دعوى فردیة.
م في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر اللاحق به جراء تعسف المسیرین، أو بسوء إن حق المساه      

إدارتهم للشركة وتغلیبهم لمصالحهم الشخصیة على حساب المصلحة الجماعیة هو من أهم حقوق المساهم، ذلك 
ساهمین في إدارة انه بهذا الحق یحقق الرقابة القضائیة على أعمال الجهاز الإداري الذي هو وكیل عن الم

 29الشركة وتحقیق مشروعها.
لذلك فإن دعوى الشركة هي دعوى خاصة بحمایة مجموع المساهمین، الذین تمثلهم الشركة ولا شأن له 
بالضرر الخاص الذي یتأذى منه مساهم واحد، أو عدد من المساهمین فهي تهدف إلى تعویض الضرر الذي 

 30ر مصلحة الشركة أو نقص ذمتها المالیة.أصاب مجموع المساهمین، وترتب علیه إهدا

یحق للشركة بصفتها شخصا اعتباریا، أن تقیم دعوى المسؤولیة على المسیرین منفردین أو مجتمعین، عن      
الأخطاء والأفعال التي صدرت منهم أثناء إدارة الشركة والتي نشأ عنها ضرر لها، ونظرا لطبیعة الشركة 

 رة هو الذي یمثلها في رفع الدعوى.كشخص قانوني فإن مجلس الإدا

تتحمل الشركة مصاریف الدعوى سواء كسبتها أو خسرتها نظرا لأن هذه الدعوى ترفع نیابة عنها وباسمها      
ولحسابها، ولأن التعویض في حالة الحصول علیه، یذهب إلى خزانتها، وقد یصعب عزل مجلس الإدارة ومن ثم 

الأصوات في الجمعیة العامة للمساهمین مما یجعل صدور قرار من الجمعیة  قد یتمكن من السیطرة على أغلبیة
   31العامة بمقاضاة مجلس الإدارة أمرا مستبعدا.

لما كانت مسؤولیة أعضاء مجلس إدارة في مواجهة شركة المساهمة، هي مسؤولیة تضامنیة، فان دعوى      
  32على أحدهم أو بعضهم بالتعویض كاملا.الشركة ترفع علیهم جمیعا، ویجوز أن ترفع دعوى الشركة 

من القانون التجاري السند القانوني لرفع دعوى الشركة من طرف  24مكرر 715تعتبر المادة   
المساهمین، حیث نصت على أنه یجوز لهم بالإضافة إلى دعوى التعویض عن الضرر الذي لحق بهم شخصیا، 

 مسؤولیة ضد القائمین بالإدارة.أن یقیموا منفردین أو مجتمعین دعوى الشركة بال
 715أضاف المشرع ضمانة أخرى للمساهمین في حقهم في رفع هذه الدعوى حینما نص في المادة   
أن كل شرط في القانون الأساسي یقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا بأخذ الرأي المسبق  25مكرر 

مارسة هذه الدعوى، یعد كأنه لم یكن، كما لا یكون لأي للجمعیة العامة أو إذنها أو یتضمن مبدئیا العدول عن م
قرار صادر عن الجمعیة العامة، أي أثر لانقضاء دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة لارتكابهم خطأ أثناء 

 القیام بوكالتهم. 
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م منفردا بالتالي فان هذه الدعوى من النظام العام فلا یجوز النص في نظام الشركة على حرمان المساه   
من رفعها، كما أن هذه الدعوى هي السبیل الوحید إلى مباشرة الرقابة على مجلس الإدارة، ولكي یصح رفع 

 دعوى الشركة من قبل المساهمین یجب توفر الشروط التالیة:
أن یكون المدعي مساهما في الشركة، فلا یصح أن تقام من مساهم تنازل عن أسهمه حیث ینتقل هذا  −

زل إلیه، والعبرة بتوافر صفة المساهم وقت رفع الدعوى، وعلى مدى محافظته على هذه الصفة طوال الحق للمتنا
 33.فترة ممارسة دعوى المسؤولیة والى أن یفصل فیها نهائیا

أن تتقاعس الشركة عن رفع الدعوى، ذلك أن أصل هذه الدعوى أنها حق للشركة أن حق المساهم فیها  −
 لثانیة. حق احتیاطي یأتي بالمرتبة ا

أن یكون المساهم قد لحقه ضرر خاص به نتیجة للخطأ الذي صدر من أعضاء مجلس الإدارة، وإذا كان  −
الضرر منفصلا ومستقلا عن الضرر الذي أصاب الشركة، فإنه یكون لكل من المساهم والشركة الحق في رفع 

Fالدعوى الخاصة به.

34 

 أن یخطر المساهم الشركة برغبته في رفع الدعوى.  −

الجدیر بالذكر أن أثار قرار الجمعیة العامة بإبراء ذمة المدیرین وأعضاء مجلس الإدارة لا ینصرف إلى   
الغیر، وإنما ینتج آثاره في العلاقة بین الشركاء فقط، فالشركة تلتزم بتصرفات المسیرین والتي تتجاوز غرض 

 35نیة.الشركة، إذا رتب القرار أثره بالنسبة للغیر حمایة للغیر حسن ال
من قانون الشركات الأردني على  160هذا وقد نصت بعض التشریعات، منها الأردني في المادة   

إمكانیة إقامة دعوى الشركة عن طریق مراقب الحسابات، ویعتبر هذا الحكم ذا أهمیة بالغة في حمایة حقوق 
مة نظرا لما قد یفرض علیها أعضاء المساهمین، فقد لا تتمكن الشركة من المطالبة بحقها من خلال الجمعیة العا

 مجلس إدارتها من سیطرة نتیجة تملكهم غالبیة أسهمها، أو لأي أسباب أخرى.
 حق في الرجوع بدعوى فردیة ال .2

إذا كانت دعوى الشركة تمثل وسیلة لحمایة حقوق المساهم ولكن بصورة غیر مباشرة، فإن دعوى   
ة الحقوق المالیة وغیر المالیة للمساهم بصورة مباشرة، حیث لا المساهم الفردیة ضد المسیرین تهدف إلى حمای

یمكن القیام بالدعوى الفردیة إلا من طرف الشخص الذي أصیب بضرر شخصي، وذلك بصرف النظر عن 
 الضرر الذي أصاب الشركة.

حیث ما یمیز دعوى المساهم الفردیة عن دعوى الشركة هو محل الدعوى أو موضوعها وهو الضرر   
قصود بالتعویض، فموضوع دعوى الشركة هو ضرر أصاب مصلحة الشركة ذاتها، تلك المصلحة المستقلة الم

والمتمیزة عن مصالح المساهمین، أما محل دعوى المساهم الفردیة فهو التعویض عن ضرر أصاب أحد 
  36المساهمین أو بعضهم.
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، لأن المعیار الذي تستند علیه الهدف من الدعوى الفردیة هو تعویض ضرر فردي لحق ببعض الأفراد  
رفع هذه الدعوى هو فكرة المصلحة التي تمثل شرط قبول الدعوى، وهذه الدعوى قد تكون ذات صفة جماعیة أي 
تلحق بكافة الشركاء، بمعنى أنها تقوم على نفس السبب وتهدف إلى تعویض الضرر، ومن ثم یجوز لهؤلاء 

  37مستقلة عن دعوى الشركة.الشركاء رفع الدعوى الفردیة والتي تكون 
ویقوم غالبا مجموع الشركاء بتعیین وكیل لهم لرفع الدعوى نیابة عنهم وترفع هذه الدعوى ضد المدیر في 
شركة التضامن والتوصیة البسیطة والتوصیة بالأسهم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وضد أعضاء مجلس 

 الإدارة في شركة المساهمة.
یجة حرمانه من الاطلاع على المعلومات الخاصة بعملیة الاندماج، التي أوجب فكل شریك تضرر نت

القانون وضعها تحت تصرفه، من حقه رفع دعوى فردیة في مواجهة الأشخاص القائمین على إدارة الشركة 
 التجاریة، للمطالبة بالتعویضات شریطة أن یثبت بأنه تضرر شخصیا من جراء ذلك.

من القانون المدني، أي أنها من قبیل المسؤولیة التقصیریة،  124المادة  تؤسس هذه الدعوى على نص
وتمارس بشكل مستقل عن دعوى الشركة إذ لا ارتباط بینهما، فقد تبرأ ذمة مجلس الإدارة بعد مصادقة الجمعیة 

 العامة على تقریره، ومع ذلك فلا یسقط حق المساهم في رفع دعواه الفردیة.
م لدعواه الفردیة لا یمنعه من ممارسة دعوى الشركة، وهذا ما أكدته محكمة النقض كما أن ممارسة المساه

الفرنسیة، حینما اعتبرت رفع المساهم لدعوى الشركة بسبب تخاذل الوكلاء الاجتماعیین، لا یمنعه من ممارسة 
 38دعواه الشخصیة أمام القضاء لتعویضه عما أصابه من ضرر.

عوى الشركة المباشرة من طرف المساهم لصالح الذمة المالیة للشركة، وإذا كان التعویض یحكم به في د
على اعتبار أن الدعوى هي دعوى الشركة، فإن التعویض في الدعوى الفردیة یحكم به للمتضرر نفسه أي 

 للمساهم ولیس للشركة.
اري، على أن من القانون التج  26مكرر  715بالنسبة لتقادم دعوى المسؤولیة المدنیة فقد نصت المادة 

دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة تتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ ارتكاب العمل الضار أو من 
وقت العلم به إن كان خفیا، أما إذا كان الفعل المرتكب یصنف على انه جنایة ، فلا تتقادم الدعوى المدنیة إلا 

 سنوات. 10بمرور 
  الخاتمة
سیرون أمام الشركة عن جمیع أعمال الغش، وإساءة استعمال السلطة، وعن مخالفة القانون أو یسأل الم       

، الأساسينظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة، وعن تجاوز حدود الاختصاصات المنصوص علیها في النظام 
 أو القیام بأیة تصرفات تخرج عن نطاق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
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برنا المسیرین وكلاء عن الشركة، فإنهم ملزمون بتقدیم الحساب عن أعمالهم إلى الشركة ممثلة في إذا اعت     
جمعیتها العامة، إذ یسأل رئیس مجلس الإدارة والأعضاء مسؤولیة مدنیة عن سوء إدارتهم للشركة وعن أخطاءهم 

 .ومخالفتهم لأحكام قانون الشركات ونظام الشركة
لم یحصر سلطة المدیر أو مجلس الإدارة في القیام بأعمال محددة، وإنما أعطى له  إن المشرع الجزائري     

سلطات واسعة ضمن ضوابط وحدود معینة، یعتبر أهمها على الإطلاق ضابط القیام بالأعمال التي تقتضیها 
 إدارة الشركة، وفقا لأغراضها التي یحددها عقدها التأسیسي ونظامها الأساسي.

لشركة هو النطاق الذي یجب على المسیرین أن یعملوا ضمن حدوده، مع مراعاة في ذلك أي أن غرض ا     
أیضا مبادئ حسن النیة والأمانة والأعراف التجاریة، فالمدیر أو مجلس الإدارة لیس وكیلا للشركة وحسب، وإنما 

 هو أیضا یعتبر مؤتمنا على أموال الشركة ورعایة مصالحها.
كل من مسه ضرر شخصي من جراء قرار الاندماج الصادر عن المسیرین كلهم أخیرا یمكننا القول أن   

أو بعضهم یستطیع تحریك دعوى المسؤولیة المدنیة، بحیث الضرر الذي یصیب الشركة ذاتها كشخص قانوني 
مستقل یفتح الطریق لمباشرة دعوى الشركة، أما الضرر الذي یلحق بأحد الشركاء أو بالغیر فیجیز للمضرور 

 مة دعوى فردیة، كما یمكننا أن نستخلص النتائج التالیة:إقا
من القانون المدني الجزائري، هي مسؤولیة موضوعیة لا  124المسؤولیة المدنیة للمسیرین في ضوء المادة  -

تقوم على فكرة الخطأ، إذ یكفي لقیامها ثبوت الضرر وقیام علاقة سببیة مباشرة بین الضرر الذي أصاب 
 ل الضار الصادر عن المسیرین.المضرور والفع

كما أنها لیست من طبیعة واحدة، وذلك بسبب اختلاف من تثبت هذه المسؤولیة في مواجهتهم، ومن ثم  -
اختلاف الأساس القانوني الذي تقوم علیه العلاقة التي تربط المسیرین بمن ترتبت المسؤولیة في مواجهتهم، فإما 

 ات أساس تقصیري.أن تكون ذات أساس تعاقدي، أو تكون ذ
إن المسؤولیة المدنیة للمسیرین تكون دائما تقصیریة في مواجهة الشركاء أو المساهمین، في حین یكونون  -

 مسؤولون مسؤولیة عقدیة تجاه الشركة باعتبارهم وكلاء عنها، كما أن مسؤولیتهم تكون إما فردیة و إما تضامنیة.
سیرین لها خصوصیة تمیزها، حیث ینبغي على مسیري الشركات في حالة الاندماج المسؤولیة المدنیة للم -

التجاریة المعنیة بمشروع الاندماج توخي الحذر لتجنب الإضرار بالشركاء وخصوصا عبر المساس بحقوقهم 
ومصالحهم المالیة، ویمكن اعتبار واجب الحذر والتحري، الالتزام المركزي المحمول على المسیر في هذا 

ل في دراسة بنود عملیة الاندماج وخصوصا ما یتعلق بوضع الشركاء في الشركات المعنیة الإطار، وكل إهما
 في إطار الشركة الجدیدة یعتبر فعلا ضارا یمكن للشركاء القیام على أساسه بدعوى المسؤولیة.

في حیث إن عدم مراعاة واجب الحرص والتثبت لا یتشكل منه بصفة آلیة خرق لواجب حسن النیة والنزاهة  -
التسییر، فلا تقوم مسؤولیة المسیرین إلا في صورة تجاهلهم لواجباتهم قصدا وعن وعي وإدراك، فلا تتوفر 
عناصر مسؤولیة مجلس الإدارة إذا تبین انه قام بعملیة اندماج أو انفصال بناء على نصائح صادرة من 
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ز أن المسیرین لم یكن بإمكانهم أن یتوقعوا المستشارین المالیین والقانونیین للشركة وطالما أن ظروف الواقعة تبر 
 هذا الضرر.

یستطیع كل شخص سواء كان شریكا أو من الغیر تضرر نتیجة حرمانه من الاطلاع على المعلومات  -
الخاصة بعملیة الاندماج، التي أوجب القانون وضعها تحت تصرفه، من حقه رفع دعوى فردیة في مواجهة 

الشركة التجاریة، للمطالبة بالتعویضات شریطة أن یثبت بأنه تضرر شخصیا من الأشخاص القائمین على إدارة 
 جراء ذلك. كما یمكننا تقدیم التوصیات التالیة:

ضرورة حرص المسیرین على الحصول على المعلومات الكافیة حول عملیة الاندماج، وتجنب التواكل  -
 لمدیر العام أو الرئیس التنفیذي للشركة.وعدم ترك الصلاحیات الفعلیة لشخص واحد ولو كان الرئیس ا

تجنب التسرع في اتخاذ قرار الاندماج، وإبقاء أثر كتابي لمشاریع العقود والقرارات والمداولات، یمكن الرجوع  -
 إلیه لاحقا.

الحصول على ضمانات إضافیة وعدم الاقتصار على الضمانات المقررة آلیا بحكم القانون، الحصول  -
 شورة المختصین وخصوصا رجال القانون وعدم الاتكال على القناعات الشخصیة.بانتظام على م

یجب أن تقدر مسؤولیة المسیرین عن الأخطاء التقدیریة المرتكبة بمناسبة عملیة الاندماج حالة بحالة،  -
 بالرجوع إلى المعیار العام، وهو معیار المسیر النزیه ورب البیت الحریص والمعتني بأموره.

أن تراعي المحاكم بوجه خاص قیمة المعاملة وما فات الشركاء من الربح بسبب الإهمال، ومدى یجب  -
وجود مؤشرات على تواطؤ المسیرین أو تواكلهم أو إبطائهم أو تسرعهم المفرط في اتخاذ القرارات الخاصة بعملیة 

ال معادلا للعمد من حیث الاندماج، أو تقدیم مصالحهم الشخصیة على مصالح المساهمین، بما یجعل الإهم
 الخطورة.     
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